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كلمة وفد المملكة الأردنية الهاشمية
أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري لمناقشة تقرير المملكة الموحد الجامع للتقارير الثامن عشر ولغاية العشرون بشأن تنفيذ احكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 
تلقيها سعادة السفيرة سجا المجالي المندوبة الدائمة للمملكة الأردنية الهاشمية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف
23-24/11/2017
جنيف


بسم الله الرحمن الرحيم

السيد رئيس لجنة القضاء على التمييز العنصري،
السادة أعضاء اللجنة المحترمون،
حضرات السيدات والسادة،

	يشرفني، وأعضاء وفد المملكة الأردنية الهاشمية، أن أقدم لكم تقرير الأردن الموحد الجامع للتقارير الدورية من الثامن عشر ولغاية العشرين، بشأن تنفيذ احكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، كما وأتطلع والوفد المشارك إلى حوار بناء مع أعضاء اللجنة، يتم من خلاله الإجابة على أسئلتكم واستيضاحاتكم والاستفادة من التوصيات الختامية للجنة، وبهذه المناسبة، أرجو أن أؤكد على سعي الأردن الجاد، والمتواصل في دعم قضايا حقوق الإنسان في كافة مجالات الحياة وتنفيذه لالتزاماته الدولية والدستورية في مجال حماية حقوق الانسان وتعزيزها.

	كما و يسعدني أن أغتنم هذه المناسبة، لأشكر المقرر لتقرير الأردن السيد أليكسي أفونتوف على جهوده الخيرة بإعداد قائمة المواضيع حول التقرير.

أعضاء اللجنة المحترمون

	كما أرحب بحضور عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني الأردني في هذه القاعة، علاوةً على مشاهدي البث الحي لهذه الجلسة على شبكة الإنترنت في الأردن وحول العالم.

	وإيماناً بسياسة الانفتاح وتفعيل مبدأ التشاركية مع جميع المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم من الشركاء العاملين في مجال حقوق الإنسان، وفي اطار سعي الحكومة باستمرار إلى إدامة التواصل والحوار مع جميع هذه الجهات لتبادل الآراء ووجهات النظر حيال قضايا حقوق الإنسان في المملكة وسبل تطويرها فقد تم التواصل مع المركز الوطني لحقوق الإنسان بشأن إعداد هذا التقرير، والذي بدوره قام بتزويدنا بعدد من الملاحظات عليه.

	كما قامت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان والتي ترأسها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بتعميم ونشر التقرير الدوري الجامع للمملكة (الثالث عشر – السابع عشر)، وكذلك الملاحظات والتوصيات الختامية للجنة الى جميع الوزارات والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة  بهدف نشرها على نطاق واسع.

و اسمحوا لي الأن أن أقدم إلى حضراتكم أعضاء الوفد الأردني:

· فضيلة الدكتور القاضي منصور الطوالبة، مدير معهد القضاء الشرعي لدى دائرة قاضي القضاة.
· المتصرف عبد السلام القاضي، مدير مديرية حقوق الإنسان بالوكالة، وزارة الداخلية.
· السيدة غدير عطية، رئيس قسم التشريع و الاتفاقيات، وزارة العمل.
· العقيد عامر الهباهبة، مكتب الشفافية وحقوق الإنسان، مديرية الأمن العام.
· الرائد محمد الرقاد، قاضٍ عسكري.
· السيد محمد خريسات، رئيس قسم اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
وأنا السفيرة سجا المجالي، المندوبة الدائمة للمملكة الأردنية الهاشمية في جنيف رئيسةً للوفد.

حضرات السيدات والسادة:

	تولي المملكة الأردنية الهاشمية أهمية كبرى لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتسعى باستمرار لتطويرها وتعزيزها، وتستند في ذلك إلى إرث حضاري كبير، ومبادئ راسخة لدى المؤسسات الوطنية، وقيادة هاشمية مستنيرة ومنفتحة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، التي جعلت التحول الديمقراطي، والإصلاح الشامل الرامي إلى الارتقاء بحقوق الإنسان نهجاً ثابتاً لا يتزعزع بالرغمِ من التحديات والمعوقات الكبيرة التي فرضتها الظروف الإقليمية والتحولات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. كما وتستند كذلك لدستورها الذي حمى هذه الحقوق والحريات منذ البدايات، بالإضافة إلى التزاماتها الدولية بما في ذلك في اطار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

حضرات السيدات والسادة:
	
	منذ تقديم الأردن لتقريره الموحد الجامع الاخير، حدثت تطورات إقليمية كثيرة، الا انه وعلى الرغم من كل ما يحيطنا من نزاعات وحروب وما نتج عنها من تحديات ما تزال قائمة، فأننا مصممين على المضي قدماً بمسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الشامل.

	فبتاريخ 20/9/2016 قامت المملكة بإجراء الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب الثامن عشر في ضوء قانون الانتخابات الجديد الذي أكد على مبدأ المساواة وعدم التمييز، فقد تم اعتماد القوائم النسبية المفتوحة والذي يضمن تمثيلاً عادلاً لكل القوى السياسية والمجتمعية في مجلس النواب. 

	وقد تضمن القانون الجديد مبدأ التمييز الايجابي حيث خصص لبعض الفئات المجتمعية مقاعد خاصة بهم وفقاً لنظام الكوتا، كما يلي: 
المسيحيين (9) مقاعد، 
الشركس والشيشان (3) مقاعد،
كما تم تخصيص (15) مقعداً للنساء بواقع مقعد عن كل محافظة مما يعطي النساء فرصة اكبر للوصول إلى البرلمان إضافة إلى فرصتها بالتنافس. حيث بلغ مجموع السيدات الفائزات بعضوية مجلس النواب عشرون و بنسبة 15.39%.

	كما قامت المملكة ايضا بإجراء انتخابات بلدية ومجالس المحافظات بتاريخ 15/8/2017 في ظل قانون اللامركزية رقم (49) لعام 2015 و الذي يطبق لأول مرة في تاريخ المملكة على مستوى المحافظات، ويمنح الإدارات المحلية صلاحيات أكبر، لزيادة المشاركة الشعبية في صنع القرار التنموي، حيث بلغ مجموع أعضاء مجالس المحافظات الاثني عشر 330 عضواً. 

	واستكمالاً للإجراءات التي اتخذتها المملكة الأردنية الهاشمية على مدى السنوات الماضية تم إجراء تعديلات تشريعية عديدة شملت:

أولاً: تعديلات دستورية رسخت وعززت بشكل اكبر الحريات ومنظومة الضوابط العملية لمبادئ الفصل والتوازن بين السلطات، واستحدثت مؤسسات ديموقراطية جديدة، تمثلت بإنشاء محكمة دستورية تختص بتفسير نصوص الدستور والرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة بما يضمن احترام حقوق وحريات جميع المواطنين وفقاً للدستور، وكذلك هيئة مستقلة للانتخاب لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات النيابية والبلدية ومجالس المحافظات. 

ثانياً: حزمة جديدة من التشريعات المعدلة الناظمة للحياة السياسية من بينها قوانين الانتخاب، والأحزاب السياسية، والاجتماعات العامة، والتي تساهم بدورها في تعزيز أجواء العمل السياسي وتشكيل الأحزاب من مختلف ألوان الطيف السياسي. وايضا تعديلات  لقانون العقوبات، وقانون أصول المحاكمات الجزائية، وقانون أصول المحاكمات المدنية.

حضرات السيدات والسادة:
	
		ومما يجدر ذكره في هذا المقام، صدور الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك والمعنونة "سيادة القانون، أساس الدولة المدنية" العام الماضي، حيث جاءت لتعكس المبادىء التي يرتكز عليها الأردن في حمايته لمواطنيه وحقوقهم، ذلك أن سيادة القانون هي الضمان لهذه الحقوق.

	وقد أفضت هذه الورقة إلى إنشاء لجنة ملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون خلصت إلى إجراء حزمة من التعديلات التشريعية، وتطوير النظم الإدارية والمؤسسية التي تحكم عملية التقاضي بشكل عام.
	
	كما تم استحداث منصب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، وكذلك استحداث وحدة متخصصة بحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء ومن ابرز مهامها دراسة التشريعات والقوانين وبيان مدى انسجامها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة، واقتراح التعديلات اللازمة في نصوص التشريعات الوطنية المختلفة وفقا للدستور والقوانين النافذة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
	
	و في آذار 2016 تم إطلاق الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان للأعوام (2016-2025) ، والتي تعد منهجية حقيقية لتفعيل منظومة حقوق الإنسان في الأردن، حيث تتضمن إطاراً تلتزم به الحكومة لتحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية وتركز في مضامينها على محاور:
· الحقوق المدنية والسياسية
· والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 
· ومحور الفئات الأكثر عرضة للانتهاك خاصة الأطفال و النساء و الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن. 

حضرات السيدات والسادة: 	 
على مدى عقود من الزمن، تصدى الاردن لموجات متتالية ومستمرة من اللاجئين، بما في ذلك آخرها نتيجة للأزمة السورية، وقد شكلت جميها تحدياً كبيــراً للأردن جراء الضغط الهائل الذي فرضه تدفقهم على موارد الدولـة المحـدودة أصلاً.

	واليوم، يعد الأردن أكبر دولة مضيفة للاجئين حسب نصيب الفرد. ويشكل مجتمع اللاجئين أكثر من 29٪ من سكان المملكة، وهي أعلى نسبة في العالم. 

	فمنذ اندلاع الصراع في سوريا وعلى مضي سبع سنوات، استقبل الاردن ما يزيد عن 1.3 مليون سوري، أي ما يقارب نسبته خمس الفارين من سوريا وكذلك خمس سكان المملكة، يقطن منهم فقط حوالي 10% في مخيمات اللجوء اما الباقي فهم مقيمون في المدن والقرى الاردنية يلقون عبء شديد على البنية التحتية والمجتمعات المضيفة وعلى الموارد المحدودة، وقد وفرنا لاشقائنا السوريين الحماية وقدمنا لهم كافة الخدمات بما يفوق قدرتنا وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وفي وقت عجزت فيه وماطلت دول اخرى اكبر من الاردن في حجمها واقتصادها عن استقبال بضعة الاف من اللاجئين.

	لقد فتحنا حدودنا ومنازلنا وقلوبنا إلى إخوتنا وأخواتنا ووفرنا لهم الحماية والمأوى ومتطلبات الحياة، كما أشار جلالة الملك عبد الله، فعلنا "الشيء الصحيح الذي يجب القيام به".

	إلا أن الاستقبال والإقامة أثرا سلبا على الوضع المالي للدولة وعلى النمو الاقتصادي، وميزانية الأردن، وزيادة ديون الأردن، وضغوط على بنيتنا التحتية، وخاصة في قطاعات المياه والتعليم والصحة والطاقة. وبلغت نسبة البطالة غير المسبوقة 18.2٪ خلال الربع الأول من عام 2017.

	فعلى سبيل المثال يواجه قطاع التعليم زيادة في أعداد الطلاب السوريين تقدر بحوالي 12%، وعلى الرغم من كافة المبادرات التي قامت بها وزارة التربية والتعليم لاستيعاب الطلاب السوريين فإنه لا يزال هنالك نسبة كبيرة من المدارس التي تعاني ازدحاماً في الطلاب والتي تبلغ نسبتها حوالي 47%، وارتفاع عدد المدارس التي تعمل بنظام الفترتين وعددها 200 مدرسة،وهناك حاجة لإنشاء حوالي 2800 غرفة صفية وما يقارب 200 مدرسة لضمان سير العملية التعليمية حسب التطلعات والأسس الوطنية.
	
	ويقدر الأثر المالي المباشر للأزمة بنحو 2 بليون دولار سنويا، أي ما يعادل 20 في المائة من مجموع الإيرادات الوطنية السنوية و 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي
	وفي هذا الصدد، قامت الحكومة الاردنية بوضع خطة ريادية تعرف بخطة الاستجابة والمنعة الوطنية بحيث تربط الاحتياجات الانسانية بالتنموية في اطار وطني واحد يهدف الى تقديم المساعدة والدعم للاجئين والمجتمعات المضيفة والتي تم اعدادها بالتعاون مع منظومة الامم المتحدة والمجتمع الدولي.
 
	وفي هذا السياق، يؤكد الأردن على ضرورة حل مشكلة اللاجئين في إطار التضامن وتقاسم الأعباء، اهمية قيام المجتمع الدولي بتمويل وتقديم الدعم للأولويات التي حددها الاردن في خطة الاستجابة الجديدة حتى يستطيع الاردن الاستمرار من تقديم الخدمات.
حضرات السيدات والسادة:
	
	يحصل طالبوا اللجوء أثناء وجودهم في الأراضي الأردنية، على الحماية اللازمة التي تمنح لهم بموجب قواعد القانون الوطني والقانون الدولي. وقد أبرم الأردن مذكرة تفاهم مع المفوضية في عام 1998 تم تعديلها في عام 2014. وتنظم هذه الحقوق في مذكرة التفاهم. ويتمتع جميع الأشخاص في الأردن بحقوق وحماية القانون الأردني. والميزات بين المواطنين والأجانب في هذا الصدد هي فقط تلك التي يسمح بها القانون الدولي للدولة بممارستها والذي يسمح كذلك للدول النامية بتحديد ماهية الحقوق الاقتصادية التي سيضمنها لغير المواطنين.

	كما ولا يلجأ الأردن لاستخدام الإعادة القسرية ضد اللاجئين. وعلى الرغم من أن اتفاقية 1951 للاجئين ليست موضوع متعلق باختصاص هذه اللجنة الموقرة مع الأردن، فإن الأردن يؤكد أن أي عودة لسوري و /أو غيره إلى سوريا او اي مكان آخر تكون إما طوعية، أو حيث توجد أسباب معقولة لاعتبار وجوده تهديدا لأمن البلاد، وبعد دراسة كل حالة على حدة، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عودة الفرد إلى منطقة مستقرة وآمنة، وهو ما تسمح به الصكوك الدولية. 
	
	وكذلك، يتم فحص ومراجعة أي قرار في هذا الشأن من قبل السلطات الوطنية ذات الصلة، وفقاً للإجراءات القانونية الواجبة والممارسات القانونية الأردنية. وللأردن الحق بحماية مواطنيه وأيضاً أمن حدوده والسيطرة عليها.

	إن الأردن اليوم الذي تجاوز طاقته الاستيعابية لاستقبال اللاجئين لم ولن يتخلى عن مسؤولياته الإنسانية، وقدم للاجئين أكثر مما قدم غيره، وسيستمر في تقديم المساعدات الإنسانية، شرط أن لا يكون ذلك على حساب مصالحه الوطنية وأمنه الوطني.

	وبالنسبة لقاطني الركبان فنشير بأنهم مواطنون سوريون على أرض سورية ما يجعل التعامل مع المخيم مسؤولية سورية ودولية، وليس مسؤولية أردنية، وقضية تستوجب حلا في سياق سوري وليس في سياق أردني.

حضرات السيدات والسادة

	تضمن التشريعات الاردنية حماية الاسرة والنساء والاطفال لجميع من هم على الاراضي الاردنية، كما وتوفر السلطات الأردنية الرعاية الصحية المجانية لجميع الناجيات  على اراضيها من العنف الجنسي، ويمكن للنساء السوريات الحصول على الخدمات على قدم المساواة مع النساء الأردنيات، بما في ذلك الخدمات لضحايا العنف القائم على نوع الجنس، دون تمييز.

	في شباط 2016، تم افتتاح مأوى جديد لاستيعاب الزيادة في العنف ضد المرأة في شمال المملكة، حيث يتواجد غالبية اللاجئين السوريين.

	وقد عملت وما زالت الجهات الأردنية ذات العلاقة مع شركائها من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بشأن معالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي وغيرها من الشواغل المتعلقة بالحماية وتقديم الخدمات.

	تقدم الجهات المعنية الأردنية أيضا عددا من الخدمات للناجيات من العنف الجنسي والمنزلي، تتراوح بين معالجة الصدمات الجسدية والنفسية وعواقب الصحة البدنية والعقلية الطويلة الأجل، وخدمات إعادة التأهيل.

	وتتلقى مراكز حماية الاسرة الناجيات من جميع جرائم العنف الجنسي المرتكبة على الأراضي الاردنية بغض النظر عن جنسية الضحية، ويتم توثيق هذه الحالات ثم يجرى تحقيق فيها.

	ويتخذ الاردن إجراءات أمنية وتدابير احترازية متعددة لمنع العنف الجنسي، يشمل أيضاً مخيمات اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة على حد سواء، بإلاضافة إلى تنظيم العديد من الدورات التدريبية لزيادة الوعي لدى المجتمع الأردني وفي تلك المخيمات لمنع هذه الظاهرة.

	كما توجد فروع لإدارة حماية الأسرة في كافة مخيمات للاجئين السوريين في الاردن. وتقوم الاجهزة ذات العلاقة بإجراء التحقيقات اللازمة وتقديم مرتكبي هذه الأفعال إلى العدالة عند تلقي الشكاوي من الناجين.



	وقد خصصت خطة الاستجابة للاعوام من 2017-2019 عددا من المشاريع في إطار قطاع الحماية الاجتماعية لتوفير جميع الفئات الضعيفة المتضررة من الأزمة، مع إمكانية الحصول على خدمات حماية اجتماعية محسنة وأطر حماية قانونية في جميع المحافظات المتضررة من الأزمة السورية، بما في ذلك في مجال العنف الأسري والزواج القسري والزواج المبكر والعنف الجنسي، ومشاركة الرجال والفتيان ومواطن الضعف التي يواجهها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة.

حضرات السيدات والسادة

	إدراكاً من الأردن لما يشكله زواج القصر من انتهاكٍ للعديد من الحقوق الإنسانية المشروعة وبشكل خاص للفتيات ومنها الحق في التعليم، والحق في تنمية القدرات والاختيار الواعي دون إجبار على شريك الحياة، والحق في ضمان تكافؤ الزواج وبناء علاقات أسرية سوية، ولما يعكسه إهدار تلك الحقوق سلبياً على نوعية وجودة الحياة للفتاة، وعلى صحتها الإنجابية، فضلاً عن الآثار الاقتصادية، وعلى قـدرة الأسرة على القيام بواجباتها في تربية النشء، فقد أوعز دولة رئيس الوزراء إلى جميع الوزارات، والجهات ذات العلاقة بها، فيها مؤسسات المجتمع المدني، بتطبيق توصيات دراسة المجلس الأعلى للسكان حول موضوع زواج القصر والتي من المؤمل أن تفضي أيضاً إلى تبني إستراتيجية وطنية لمعالجة هذا الأمر قبل نهاية هذا العام، وتحديد الأسباب الاجتماعية والاقتصادية وغيرها للتمكن من التغلب عليها ووقف هذه الممارسات.



حضرات السيدات والسادة:

	تشكل قضية اللاجئين الفلسطينيين أولوية السياسية العليا الاردنية، وسيواصل الاردن جهوده للعمل على إنهاء معاناتهم من خلال إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين يستند إلى أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة رقم 194 القاضي بعودة اللاجئين إلى ديارهم وتعويضهم عن الخسارة والضرر الذي لحق بهم.
	
	فعلى مدى حوالي (70) عاما قدم الاردن وبشكل موصول خدمات مباشرة وغير مباشرة للاجئين الفلسطينيين بالرغم من محدودية الموارد المتاحة، وذلك من أجل ضمان العيش الكريم لهم، حيث تتجاوز المبالغ التي ينفقها الأردن سنوياً لهذه الغاية عشر اضعاف مجموع موازنة الوكالة، وهو ما حملنا أعباءً اقتصادية إضافية.

	ويعتبر الأردن من أهم مناطق عمليات وكالة الاونروا، وقد قام الأردن، وبتوجيهات مباشرة من صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني إبن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه بتقديم كامل الدعم المتاح للوكالة والتعاون معها في كافة المجالات. ويدعو الأردن من على هذا المنبر إلى ضرورة دعم الأونروا لتمكينها من اداء دورها والوفاء بالتزاماتها.
	 
	أما بالنسبة للاجئين الفلسطينيين في سوريا، فيؤكد الاردن بأنهم مسؤولية كل من الدولة الطرف التي يقيمون فيها والمجتمع الدولي. كما يعتبر أن هذه المسألة لا ينبغي أن تخضع لمواضيع وأسئلة هذه اللجنة الموقرة الموجهة إلى الأردن، استناداً لمبادئ القانون الدولي التي تقرر مسؤولية الدولة عما يقع في اقليمها من وقائع، في حين أن هؤلاء ليسوا متواجدين داخل أراضي المملكة أو تحت سلطتها، كما أن الأردن يؤكد أن لهم الحق في العودة إلى فلسطين وإلى ديارهم حسب القانون الدولي. 

حضرات السيدات والسادة

	وفيما يتعلق بحقوق أبناء الأردنيات المتزوجات من أجنبي، فقد تم منح حزمة من التسهيلات والامتيازات وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (6415) تاريخ 9/11/2014، في المجالات التالية: 
· التعليم، (بحيث يمنح أبناء الأردنيات حق الدراسة في المدارس الحكومية حتى الثانوية العامة)، 
· وفي مجال الصحة (يمنح أبناء الأردنيات المقيمين في المملكة نفس المعاملة الممنوحة لأمهاتهم في العلاج في المستشفيات والمراكز الحكومية)، 
· وعلى صعيد العمل (أعطي أبناء الأردنيات الحق في المهن المحصور العمل فيها للأردنيين، شريطة أن تكون الأولوية بالعمل للأردني)، 
· وفي الاستثمار (سمح لهم بالاستثمار والتملك في المملكة وفقاً لأحكام القانون)، 
· كما منحت التسهيلات لهم حق الحصول على رخصة قيادة 'فئة خصوصي.

	وصدرت أكثر من 70 ألف بطاقة تعريفية بموجب الانتفاع من هذا القرار، وتخصيص حوالي 150 مقعداّ بالجامعات الرسمية لتكملة دراساتهم العليا، فضلاً عن إمكانية تنافسهم الحر للدراسة في الجامعات.

حضرات السيدات والسادة

	إن حقوق المواطنين الأردنيين محمية دون تمييز. وتقرر أي قضية تتعلق بالجنسية وفقا للإجراءات القانونية الواجبة التطبيق، على أساس غير تمييزي وغير تعسفي، مع التقيد بالتزامات الأردن الدولية بموجب المعاهدات ذات الصلة. 

	كما تخضع القرارات المتعلقة بالجنسية للمراجعة من قبل القضاء الأردني الذي يضمن استقلاله الدستور الأردني. كما أن الأردن ليس طرفا في اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية ولا اتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية. ومن ثم فالأردن غير ملزم بأحكامها ولا يعترف بأي معيار يعارض ممارسته. 

	وأما فيما يتعلق بما ورد في قائمة المواضيع حول طلب معلومات عن التدابير المتخذة لما وصفته اللجنة بأنه سحب جنسية الرعايا المنحدرين من أصل فلسطيني، وبخاصة فيما يتعلق بوضعهم القانوني وقدرتهم على الحصول على الحقوق التي تكفلها الاتفاقية.

	فأرجو أن أبين أن عملية تصويب أوضاع بعض الأفراد لا يتم وفقاً للأهواء وإنما يأتي تطبيقاً لقرار فك الارتباط للعام 1988 بهدف الحفاظ على الهوية الفلسطينية وعدم إفراغ الأرض من سكانها، حيث صدر قرار فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية بتاريخ 31/7/1988 كعمل سيادي صادر عن السلطة الحاكمة.
	حضرات السيدات والسادة:

	يتم حماية حقوق عمال المنازل ومعظمهم من العمالة الوافدة من خلال التشريعات ذات العلاقة، وبشكل خاص قانون العمل الذي يطبق على جميع العمال بغض النظر عن جنسيتهم، ونظام العاملين في المنازل وطهاتها وبستانييها ومن في حكمهم لسنة 2009 الذي يحدد بموجبة حقوق والتزامات العامل ورب العمل. كما صدر نظام دور ايواء المعرضات للخطر لسنة 2016.

	كما شكلت لجنة حكومية متخصصة لمراجعة قانون منع الاتجار بالبشر الذي صدر عام 2009، وتهدف الحكومة من هذه المراجعة إلى تقصير أمد التقاضي، وتبسيط الإجراءات، وتوفير مزيد من الضمانات المحاكمة العادلة و مراعاة المعايير و الالتزامات الدولية تجاه الأردن بما يكفل الارتقاء في منظومة حقوق الإنسان في الأردن وتعزيزها. 

حضرات السيدات والسادة:

	ولضمان ان تكون جميع الدعاوي بما فيها دعاوى التمييز العنصري المرفوعة من الأفراد موضع تحقيق مستفيض وان تكون الدعاوى المرفوعة ضد الموظفين وخاصة اولئك المعنيين بالسلوك التمييزي او العنصري موضع تدقيق مستقل وفعال نصت المادة (101) من الدستور على ان 'المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها، وعليه فللجميع الحق في مراجعة المحاكم في الاردن بغض النظر عن عرقه او لونه او جنسه او جنسيته.

	ولم تسجل في الأردن قضايا تمييز ضد أية فئة من فئات المجتمع على أساس عنصري بحت فالأردنيون على اختلاف أصولهم مندمجون في المجتمع على أسس المواطنة، كما أن الأردن حافظ على الموروث الثقافي للعرقيات التي تعيش على أرضه.

	كما تم تدريب وتأهيل العاملين في جهاز الأمن العام، وغيره من أجهزة الدولة، من اجل ضمان حق الجميع في الوصول على قدم المساواة وبلا تمييز والى اي مكان والى الاستفادة من الخدمات العامة، وكذلك كفالة حق اللجوء الى المحاكم الوطنية وغيرها من مؤسسات الدولة المختصة، وتوفير الحماية اللازمة إذا تطلب الأمر ذلك، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تكافؤ الفرص أمام الجميع في اللجوء الى القضاء. 

حضرات السيدات والسادة:

	من الجدير ذكره، أن جميع أفعال العنف أو التحريض ضد شخص او جماعة بسبب العنصر او اللون او النسب او الأصل القومي او العرقي جريمة يعاقب عليها القانون الأردني، كما يحظر القانون كل دعاية منظمة وكافة أشكال الدعاية التي تحض على التمييز العنصري.

	كما جاء أيضا بقانون الإعلام المرئي والمسموع بالتزام المرخص له بعدم بث او إعادة بث كل ما من شأنه إثارة النعرات الطائفية والعرقية أو ما من شأنه الإخلال بالوحدة الوطنية أو الحض على الإرهاب والتفرقة العنصرية أو الدينية أو الإساءة إلى علاقات المملكة بالدول الأخرى بما يشكل حماية قانونية من الإساءة للأشخاص على اعتبارات عنصرية.

	كما جاء أيضاً بقانون الإعلام المرئي والمسموع التزام المرخص له، بعدم بث أو إعادة بث كل ما من شأنه إثارة النعرات الطائفية والعرقية، أو ما من شأنه الإخلال بالوحدة الوطنية أو الحض على الإرهاب والتفرقة العنصرية او الدينية او الإساءة الى علاقات المملكة بالدول الأخرى.

	كما يتم استخدام وسائل الإعلام المرئي والمقروء والمسموع للتوعية  ونشر ثقافة حقوق الإنسان ولمفاهيمها والتصدي لكل اشكال التمييز العنصري، وفي هذا الصدد، نشرت وكالة الأنباء الأردنية أكثر من 550 خبراً خلال الأعوام الخمسة الماضية حول مختلف مواضيع حقوق الإنسان.

حضرات السيدات والسادة:

	من بين ما تشمله الأهداف العامة والأسس الوطنية والقومية والإنسانية والاجتماعية لفلسفة التربية في المملكة  بموجب قانون التربية والتعليم لعام 1994، احترام حرية الفرد وكرامته، وان الشعب الأردني وحدة متكاملة ولا مكان فيه للتعصب العنصري أو الإقليمي أو الطائفي أو العشائري أو العائلي، وان الأردنيون متساوون في الحقوق والواجبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ويتفاضلون بمدى عطائهم لمجتمعهم وانتمائهم له، وايضا تقدير إنسانية الإنسان وتكوين قيم واتجاهات ايجابية نحو الذات والآخرين والعمل والتقدم الاجتماعي وتمثل المبادئ الديمقراطية في السلوك الفردي والاجتماعي .
	
	أما بالنسبة فيما يتعلق بالمناهج ودور وزارة التربية والتعليم، فقد تتضمن المناهج الدراسية للمدارس الأردنية ومنذ الصف الأول الأساسي مفاهيم ومبادئ وقيم تعزز منظومة حقوق الإنسان بشكل العام، ومنع التمييز العنصري، لتساهم بتنشئة الأجيال الجديدة على هذه المفاهيم المتنوعة بما يثري شخصيته وثقافته وسلوكه. 
حضرات السيدات والسادة:

	لقد قدّم الأردنيون، على مرّ التاريخ صورةً مشرقةً جديرةً بالقراءة والتعميم، بأن تكون نموذجاً حيّاً للعلاقة بين المكونات الوطنية، واعتبار التنوع المذهبي والعرقي عاملَ قوّةٍ ومصدرَ ثراءٍ للمجتمع والدولة. ولقد تجاوز الأردنيون مفردةَ "التعايش" بين المكونات الداخلية، ولا يوجد في قاموسنا كلمة مثل كلمة اقليات والتي تخلينا منذ عقود عن هذه المصطلحات، إلى واقعٍ ماثلٍ، يتجسد فيه التآخي، بأبهى صوره، وتقوم فيه العلاقاتُ على أساسٍ من الوحدة الثقافية، وقيمِ ومعاني المواطنة، والاعتزاز بالتنوع، وصون الخصوصيات في إطارٍ من الهويةِ الوطنيةِ الجامعة. فالأردنيون من "شتى المنابت والأصول" مواطنون متساوون بالحقوق والواجبات. 

	فلقد قام الأردنيون المسيحيون والدروز والشركس والأكراد والشيشان وغيرُهم، وبوصفهم مواطنين أردنيين، وجزءاً أصيلاً من الذات الوطنية، بأدوار تاريخية مهمة ومشهودة، في خدمة الأردن، وبناءِ نهضتِه والدفاع عن منجزاته. وفي مسيرة التنوير والوعي والانفتاح.
حضرات السيدات والسادة:
	كما تبنت المملكة حزمة من المبادرات منها رسالة عمان، كلمة سواء، وأسبوع الوئام بين الأديان، التي جسدت نهج الأردن بالتسامح واحترام جميع مكونات المجتمع بغض النظر عن أصله أو دينه أو لونه أو جنسه، حيث تهدف لتويضح للعالم الحديث الطبيعة الحقيقية للإسلام، وتوطيد التماسك بين المذاهب الإسلامية الثمانية.
 
	أما رسالة "كلمة سواء" فتدعو إلى السلامِ والتعايشِ بين المسلمين والمسيحيين، وإيجادِ أرضيةً مشتركةً بين المعتقدين.

	في حين، يخصص قرار الجمعية العامة رقم 5/65 لعام 2010،  المعنون "اسبوع الوئام العالمي بين الأديان" وما تستند اليه هذه المبادرة من قيم جوهرية سامية، مستمده من عقائد راسخة تنادي بالسلام والوفاق ونبذ الكراهية والعنصرية والتمييز، الأسبوع الأول من شهر شباط من كل عام أسبوعا للوئام العالمي بين الأديان شاملا جميع الأديان والمذاهب والمعتقدات، ويشجع جميع الدول على أن تقوم طوعا خلال ذلك الأسبوع بدعم نشر رسالة الوئام والمودة بين الأديان في الكنائس والمساجد والمعابد وغيرها من أماكن العبادة في العالم، على أساس حب الله وحب الجار أو حب البر وحب الجار، كل حسب تقاليده أو معتقداته الدينية.

حضرات السيدات والسادة:
	
	ختاماً نتطلع اليوم إلى حوار بناء ومثمر وإلى الاستماع إلى ملاحظاتكم و التي ستثري مسيرة المملكة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني إبن الحسين حفظة الله ورعاه.

وفي الختام اشكر لكم حسن استماعكم. 
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